
 تونس - ألهمت التحركات الاحتجاجية 
لأنصار حماية المناخ في العالم، نشــــطاء 
لإطــــلاق  تونــــس  فــــي  والمنــــاخ  البيئــــة 
بـ“عدالة  للمطالبــــة  مماثلــــة  احتجاجات 

مناخية“ في البلاد.
ورفــــع المحتجون أمام مبنى المســــرح 
البلــــدي بالعاصمة فــــي الأونــــة الاخيرة 
لافتات للتنديد بعجــــز الحكومة عن إدارة 
الكوارث الطبيعية، أبرزها «أين سياستنا 
المناخيــــة؟» و»نريــــد تربيــــة مناخيــــة في 

تونس».
حرصهــــا  الحكومــــة  تؤكــــد  وفيمــــا 
علــــى مراجعــــة سياســــتها المناخية، وفق 
ما نصــــت عليــــه اتفاقية باريــــس للمناخ 
بشــــأن تقليل انبعاثات الغازات المســــببة 
مــــع  والتكيــــف  الحــــراري  للاحتبــــاس 
تغيــــرات المناخيــــة، إلا أن جهودها تبقى 
غيــــر كافية وفق خبــــراء. وعلى العكس لا 
يبدو ملف المناخ ضمن أولوياتها بســــبب 
انشــــغالها بمعالجة الأوضاع الاقتصادية 
في  وانهماكهــــا  الصعبــــة  والاجتماعيــــة 

معارك النفوذ والصلاحيات.
ويشــــكل تحقيق عدالة مناخية تحديا 
حقيقيــــا أمام تونــــس خاصــــة وأنها من 
الدول الأكثــــر عرضة للتغيــــرات المناخية 
القصوى في منطقة شــــمال أفريقيا حسب 
المؤشــــر العالمي لمخاطر المنــــاخ الصادرة 

سنة 2020.
وتعنــــي العدالة المناخيــــة أن تتحمل 
الــــدول الأكثــــر تلويثــــا للبيئــــة والمنــــاخ 
تكاليف خفض انبعاثات الغازات المسببة 
للمياه،  والملوثــــة  الحــــراري  للاحتبــــاس 

وتهدف إلى فرض سياسات تنموية 
صديقة للبيئة والقطع 

مع السياسات الحكومية 
السابقة التي لم تحقق 

النتائج المنتظرة وتوفير 
الإمكانيات المالية بشكل 
متوازن بين جميع المدن 

لمواجهة المخاطر 
البيئية.

ومع أن تونس 
تنتمي إلى الدول 

النامية الأقل تسببا في 
هذه الظواهر، إلا أنها 

تدفع باهظا ثمن التغيــــر المناخي مقارنة 
بالدول المتقدمة، وذلك ناجم عن نقص في 
الإمكانيــــات والدعم للتكيــــف مع تأثيرات 

تغير المناخ.
وأشــــارت ريما رحماني عضو جمعية 
”الشــــبيبة من أجل منــــاخ“ (غير حكومية) 
إلى أن ”تفشــــي فايــــروس كورونا جعلنا 
نتأكد أن تونس غير قــــادرة على مجابهة 
أي جائحــــة عالميــــة أو كارثــــة طبيعية“. 
كما أشــــارت رحماني إلــــى افتقار بلادها 
”لتشــــريعات أو سياســــات أو خطط بيئية 
للحــــد من آثــــار التغيــــرات المناخية التي 
من الممكــــن أن تهدد البــــلاد كالفيضانات 

والجفاف وارتفاع منسوب المياه“.
وكانــــت جمعيــــة ”الشــــبيبة من أجل 
المنــــاخ“ قــــد دعــــت إلــــى تنظيــــم الوقفة، 
احتجاجــــا على انفجــــار مصنع بالمنطقة 
(جنــــوب)  قابــــس  لمحافظــــة  الصناعيــــة 
الســــبت مــــا أودى بحيــــاة 6 أشــــخاص. 
وتعاني قابس من مشــــاكل التلوث الناتج 
عن تســــرب الغــــازات الســــامة للوحدات 
الكيميائية بالمجمع الكيميائي، إضافة إلى 
وجــــود إفرازات لمادة ”الفوســــفوجيبس“ 
التــــي يتــــم ضخها مباشــــرة فــــي البحر 

المتوسط.
رحماني  وأوضحت 
 ، ب“ لعــــر ا “ لـ
”نطالب بالعدالة 
خيــــة  لمنا ا
 . والاجتماعية.
كما نندد 
للامبالاة  با
والإهمال 

السياســــي لقضايا المناخ وما ينجر عنها 
من أثار بيئية خطيرة“.

وتشـــير إلـــى أن ”التحديـــات التي 
تواجـــه تونـــس فـــي تحقيـــق العدالـــة 
المناخية هي قلة الوعـــي البيئي والفهم 
العلمـــي والاجتماعـــي للأزمـــة المناخية 
لدى الشعب عامة والسياسيين خاصة“. 
وهو برأيها ما جعل من الطبقة الحاكمة 
دون علم أو اســـتباق للمشاكل المناخية 
التي قد لا تفهم مأتاها أو حتى علاقتها 
بالمشـــاكل الاجتماعيـــة التـــي تعيشـــها 
البلاد. كما أن أغلبية الحلول التي تطبق 
في تونـــس لمواجهة الكـــوارث الطبيعة 
ليســـت إلا حلـــولا ترقيعيـــة ووقتيـــة لا 
تحمي فعليا من الفيضانات أو الجفاف، 

حسب تعبيرها.
وتلفت إلى أن المسؤولين يفشلون في 
ربط المشاكل الاجتماعية والصحية بتلك 
البيئيـــة، ولا تبـــدو الحكومة مســـتعدة 
لمواجهة أي مخاطر بيئية مرتقبة في ظل 
اهتراء المنظومة الصحيـــة والتعليمية، 

والذي يضر أساسا بالطبقات المهمشة.
وتتابع ”تونس غير مستعدة لمزيد من 
الأوبئة التي ستتسبب التغيرات المناخية 

في تفشيها في المستقبل القريب“.
وتؤكد على ضرورة فهم المســـؤولين 
العلاقة بين التغيرات المناخية والأزمات 
الاجتماعية وخاصة الســـعي لتحســـين 
البنيـــة التحتيـــة للبـــلاد فـــي قطاعات 

الصحة والتعليم والنقل.
وتتوقـــع أن تواجـــه تونس تحديات 
عديدة لتطبيـــق العدالـــة المناخية نظرا 

لتأخرنا في مجال استدامة البيئة.
وتطالـــب حركة الشـــبيبة مـــن أجل 
المناخ الحكومـــة بضرورة إدراج التربية 
المناخيـــة والبيئية في جميع المنشـــآت 
التربويـــة العموميـــة ضمـــن البرامـــج 
المدرســـية لدى الناشئة التونسية، وذلك 
بهدف تثقيف الأجيال الشـــابة والقادمة 
حول التهديد الأول الذي يواجه البشرية 

وهو تغير المناخ.
وعلى الرغم من الصعوبات والتدهور 
الاقتصادي، تعتقد رحماني 
أنه بالإمكان البدء في العمل 
الجدي لتحقيق العدالة المناخية، 
مشيرة إلى أن الأزمة المناخية 
هي المساهمة الأساسية في 
تدهور الاقتصاد التونسي 
والتردي الاجتماعي من 
تفقير وتجويع للطبقات 
المهمشة، والتي تتأثر بشكل 
أساسي من آثار التغيرات

 المناخية.

وســـبق وأن أشـــارت دراسات دولية 
ومحلية إلـــى أن تونس مهـــددة بفقدان 
مواردهـــا الطبيعية، إذ يتوقع أن تواجه 
نقصا حادا في محاصيل الحبوب بسبب 
الجفـــاف بمعـــدل الثلـــث من المســـاحة 
المزروعـــة لتصل إلى مليـــون هكتار فقط 

بحلول 2030.
ووفقا لهذه الدراسات الاستراتيجية، 
التي شـــملت وضع خطط عمـــل للتأقلم 
مـــع الوضع الجديـــد، فإن تغيـــر المناخ 
ســـيزيد من الفقر المائي وسيســـاهم في 
تضـــرر المنظومات البيئية مـــع إمكانية 
انخفـــاض النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي 

الزراعي.
وســـتواجه تونس كحال العديد من 
دول العالـــم ارتفـــاع معـــدلات الحرارة 
وانخفاض التساقطات وارتفاع مستوى 
البحـــر وزيـــادة وحدة وتيـــرة الظواهر 
المناخية القصـــوى، ومنها بالخصوص 

الجفاف الحادّ والعواصف الشديدة.
المناخيـــة  التغيـــرات  وســـتحمل 
تداعيـــات وخيمة علـــى الاقتصاد، الذي 
يعانـــي أصـــلاً مـــن حالة ركـــود وتراكم 

المديونية الخارجية.
نشـــرتها  ســـابقة  دراســـة  وقـــدرت 
وزارة البيئة التونســـية ونقلتها تقارير 
إعلاميـــة، كلفـــة الأضـــرار الناجمة عن 

ارتفاع مســـتوى ســـطح البحر بســـبب 
التغيرات المناخية بمـــا يناهز 3.6 مليار 
دينار إلى غاية ســـنة 2050، كذلك 700000 
هكتار مـــن الأراضي الســـاحلية مهددة 

بالغرق بشكل مباشر.
التداعيـــات  يخـــص  مـــا  وفـــي 
الاجتماعيـــة فقد أشـــار البنـــك الدولي 
إلـــى أنّه مـــن المنتظـــر أن يحـــال 39000 
شـــخص على البطالة القســـرية لأسباب 
مناخيـــة فـــي تونـــس فـــي الســـنوات 

المقبلة.
وربـــط خبـــراء التغيـــرات المناخية 
بالأوضـــاع الاجتماعية، حيث أن الفقراء 
الأكثـــر تضررا من تبعات التلوث البيئي 
والعواصـــف  الحـــراري  والاحتبـــاس 
وارتفـــاع منســـوب الميـــاه وغيرهـــا من 

الكوارث الطبيعة.
وفي ظل تواضع الإمكانيات، يطالب 
نشـــطاء المناخ في تونس بتبني سياسة 
مناخية تأخذ بعين الاعتبار انعكاســـات 
التغيـــر المناخي على الطبقـــات الفقيرة 

والمهمشة.
وأوضـــح زهيـــر الحلاوي الناشـــط 
للتغيـــرات  التونســـية  الجمعيـــة  فـــي 
المناخية والتنمية المســـتديمة في حديثه 
لـ»العـــرب» «نطالب بعدالـــة مناخية في 
تونس لأنهـــا غير مكتملة اليـــوم»، لافتا 

إلى أنها «مطلب عالمـــي وجزء من حركة 
عالمية».

هـــي  المناخيـــة  العدالـــة  وحركـــة 
حركـــة عالمية تضـــم مجموعة واســـعة 
مـــن المشـــاركين مثـــل المجتمـــع العلمي 
والجهـــات الفاعلة من المجتمـــع المدني. 
وتعـــارض تطويـــر الأنشـــطة الملوثة أو 
الشـــركات  واســـتيلاء  الاســـتخراجية 
الخاصـــة أو الحكومية علـــى أراضيها 

أو مواردها.

وتطالب بالتصدي للتغيرات المناخية 
بشكل عادل، على سبيل المثال: إذا كانت 
ظاهـــرة الاحتبـــاس الحـــراري ظاهـــرة 
عالميـــة، فـــإن نتائجهـــا يتـــم محاربتها 

محليًا.
ويشير الحلاوي إلى أنه ”على الدول 
وجميع فئـــات المجتمع أن تكون متوازنة 
وعادلة في التصدي للانعكاسات السلبية 

للتغيرات المناخية“.
وشـــرح بالقـــول ”هنـــاك دول لديهـــا 
إمكانيات للتأقلم مع هذه الظواهر ودول 
عاجزة عن ذلك، في حين أنه من المفروض 
أن المتســـبب، فـــي هـــذه الظواهر هو من 
يتحمـــل تكاليـــف الناجمة عـــن الاختلال 

المناخي“.
وبالنســـبة إلى تونس، يلفت الخبير 
البيئي إلـــى أن ”العديد من المناطق تفرز 
فـــي الغـــازات الدفيئة ولديهـــا إمكانيات 
ماديـــة مرتفعة في حين أن الانعاكســـات 
الفئـــات  علـــى  ســـتنعكس  الســـلبية 
المناطق  وعلـــى  الضعيفـــة  الاجتماعيـــة 
ذات الهشاشـــة لمواجهة آثـــار التغيرات 

المناخية“.
وتابع ”نطالب بعدالة مناخية بمعنى 
تحقيق توازن في توزيع المجهود الوطني 
المناخية  التغيـــرات  لظاهـــرة  للتصـــدي 
باعتبـــار أن المجهـــود الوطنـــي إلى حد 
الآن ضعيـــف“، محذرا مـــن أن العديد من 
القطاعات الاقتصادية والمجالات الترابية 
باتت مهددة بشكل كبير بسبب التغيرات 

المناخية.
وينتقـــد نشـــطاء البيئة فـــي تونس 
التقصيـــر الحكومي لمواجهة أزمة المناخ، 
حيث لا تبـــدو من أولوياتها الطارئة رغم 
المخاطـــر البيئـــة المحدقة. ويـــرى هؤلاء 
أن ضعـــف الإمكانيات وعدم الاســـتقرار 

السياسي فاقما الأزمة.
وفي عـــام 2016، وقّعـــت تونس على 
اتفاقيـــة باريس حول المنـــاخ، والتي تعد 
أول اتفاقية دولية شاملة بشأن التغيرات 

المناخية بالعالم.
وتعتبـــر اتفاقية باريـــس للمناخ أول 
اتفاق دولي شـــامل حـــول حماية المناخ، 
تم التوصـــل إليـــه في 12 ديســـمبر 2015 
في العاصمة الفرنســـية، بعد مفاوضات 
مطولـــة بين ممثلين عـــن 195 دولة، وتلزم 
المعاهـــدة الدول الموقعـــة باحتواء معدل 

الاحتباس الحراري.

قضايا البيئة والمناخ خارج حسابات الحكومات في تونس
أنصار البيئة يطالبون بسياسة مناخية قادرة على إدارة الكوارث الطبيعية والأزمات الوبائية

طالب أنصار المناخ والبيئة في تونس خلال وقفة احتجاجية مؤخرا، بـ“عدالة 
مناخية“ في البلاد، وبتبني سياســــــة مناخية قــــــادرة على مواجهة الكوارث 
الطبيعية والأوبئة، تأخذ بعين الاعتبار انعكاسات التغير المناخي على الأوضاع 
الاجتماعية، حيث تدفع الطبقات المهمشة والفقيرة ثمن هذه الظواهر، في حين 
مازالت الحكومة لا تولي أزمة المناخ الأولوية الكافية رغم تداعياتها الوخيمة 

على الاقتصاد.

أزمة المناخ خطر يحتاج تحركا حكوميا واسعا

المجهود الوطني 

للتصدي للتغيرات 

المناخية ضعيف 

زهير الحلاوي

نندد باللامبالاة 

والإهمال السياسي 

لقضايا المناخ في تونس

ريما رحماني

 تونــس - عمــــت حالة اســــتياء عارمة 
في تونس على إثر اكتشــــاف نواب خلال 
زيــــارة إلى إحدى الولايــــات (محافظات) 
تلوث مياه الســــدود، التي تزود ســــكان 
المــــدن بالميــــاه الصالحة للشــــرب بمياه 
الصرف الصحي، في حادثة جديدة تؤكد 

التدهور البيئي في البلد.
وكشــــف النائب بدرالديــــن القمودي 
رئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان، 
في الآونــــة الأخيرة، أنّ ”أغلب الســــدود 
فــــي تونس تتغذى مــــن محطات الصرف 

الصحي“.

وكتــــب القمودي في تدوينة نشــــرها 
علــــى صفحته الرســــمية على فيســــبوك 
”بعد فضيحة ســــد ســــيدي ســــالم يتبين 
أن أغلــــب ســــدودنا تتغذى مــــن محطات 

الصرف الصحي“.
وأوضح القمودي بعــــد زيارة له إلى 
ولايــــة باجة (شــــمال)، أنّ ”محطة صرف 
صحــــي بباجة تضــــخّ مياهها الملوثة في 

أحد روافد سد سيدي سالم، بكل ما فيها 
من مــــواد ســــامة وكيماوية وأوســــاخ“، 
مؤكــــدا أن ”ذلــــك يتــــم دون معالجة تلك 
المياه وفــــق المعايير الصحيــــة“، معتبرا 
”ذلك جريمــــة في حق المواطــــن وفي حق 

البيئة والطبيعة“.
وحمل القمودي في حديثه لـ“العرب“، 
”المســــؤولية فــــي ذلــــك إلــــى الســــلطات 
المركزية والجهوية بالجهــــة، وكل من له 

علاقة بملف المياه والتزود بها“.
وأكــــد أنه فــــي ”حال لم تقــــم النيابة 
العموميــــة بتتبــــع المســــؤولين عن هذه 
الكارثة البيئية، سيقوم برفع قضية ضد 

المشتبه بهم“.
ونقل الناشط السياسي المعز الحاج 
منصــــور، علــــى صفحته الرســــمية على 
فيســــبوك فيديو يوثق مشهد مياه ملوثة 
تنســــكب من محطة صرف مياه في ســــد 
ســــيدي سالم، أحد أكبر الســــدود المائية 
التــــي تــــزود العاصمــــة والمــــدن الكبرى 

بالمياه الصالحة للشرب.
وفتحت الحكومة التونســــية تحقيقا 
بشأن شــــبهات تلوث مياه السدود التي 
تــــزود التونســــيين بمياه الشــــرب بمياه 
الصرف الصحي، بعد تصريحات النواب 
المهتمين بقضايا الفساد والتلوث. وعلى 
رغم توصل نتائج التحقيق إلى ســــلامة 
الميــــاه ومطابقتها للمواصفات الصحية، 
إلا أن تلــــوث المياه يشــــكل خطــــرا بيئيا 

حقيقيا.
وأوضحت وزارة الفلاحة التونســــية 
أن ”مخالفات من عدة مصانع ومواطنين 
كانت وراء تلوث مياه سد سيدي سالم“.

وتتالــــت ردود الفعل المنــــددة بتلوث 
مياه الشــــرب، في الوقت الذي يشكو فيه 
التونســــيون من مشــــكلات بيئية أخرى 

مثل الفقر المائي.

واعتبر صادق جبنون الناطق باسم 
حــــزب قلب تونس في حديثــــه لـ“العرب“ 
أن ”الحادثة الأخيرة تسلط الضوء حول 
مــــدى ملاءمة محطــــات الصرف الصحي 
المعاييــــر  مــــع  الصناعيــــة  والوحــــدات 
البيئيــــة“. ورأى أن ”المعاييــــر البيئيــــة 
الدوليــــة لا تطبــــق بالصفــــة المثلــــى في 

تونس“.
ويرى متابعون أن اكتشـــاف النواب 
تلوث مياه الشـــرب تعكـــس الجدية في 
محاربـــة الفســـاد البيئي خاصـــة بعد 
قضية النفايات الإيطالية المثيرة للجدل، 
التي أعقبها إعفاء وزير البيئة مصطفى 

العروي من منصبه.
وفي يوليو الماضي، ضبطت سلطات 
الجمـــارك بمدينـــة سوســـة الســـاحلية 
(شرق)، حاويات تضم نفايات سامة من 
إيطاليا لا تتطابق مع معايير اســـتيراد 
النفايـــات في العالم، مـــا أثار ردود فعل 

غاضبة في البلاد.

بخطـــورة  الخبـــراء  يقـــر  وفيمـــا 
الأوضـــاع البيئيـــة في البـــلاد، إلا أنهم 
في المقابل يحذرون من اســـتغلال بعض 
الأطراف هذه القضايا لتسجيل مكاسب 

سياسية على حساب الخصوم.
ويؤكـــد هـــؤلاء أن ديـــوان التطهير 
بـــدوره  ملتـــزم  الصحـــي)  (الصـــرف 
الرقابـــي. وكان ديـــوان التطهير أكد أن 
المياه التي تســـكبها محطـــات التطهير 
فـــي الأوديـــة والســـدود معالجـــة وفق 
المواصفات، وذلك فـــي معرض رده على 

اتهامات بتلوث مياه الشرب.
وبين حمدي حشـــاد وهـــو مهندس 
بيئي مختـــص في الشـــأن المناخي في 
حديثـــه لـ“العرب“ أن ”تلـــوث المياه في 
تونس يعود إلى أسباب طبيعية وأخرى 

ناجمة عن استهتار بعض الشركات“.
وشـــرح بالقول ”الملوثات الطبيعية 
مثـــل المبيـــدات والأســـمدة المســـتعملة 
بكثافة فـــي الأراضـــي الزراعية، ينتهي 

بها الأمر في السدود وذلك عبر السيول 
والأمطار“.

وأضـــاف ”يحـــدث التلـــوث أيضـــا 
بســـبب إلقاء بعض الشـــركات شحنات 
مواد ضارة من فضلات المعاصر والبناء 
والمخلفات الصناعيـــة والفلاحية، التي 
تريد التخلص منها، لينتهي بها المطاف 

إلى السدود“.
واعتبر أن المبالغة في انتقاد ديوان 
التطهيـــر بمثابة تحامـــل عليه، باعتبار 

أنه يقوم بدوره الرقابي بشكل يومي.
وعلـــق ”يجـــب أن نتأكـــد أيضا ولا 

نسقط في فخ الشعبوية“.
مع ذلـــك، تبقى ظاهـــرة تلوث المياه 
مقلقة خاصة أن تونس من الدول المهددة 

بفقر مائي، وفق استنتاجات حشاد.
ويلاحظ الخبراء أن تونس تشـــهد 
انهيـــارا كبيـــرا للقطـــاع البيئـــي منذ 
أحـــداث ثـــورة ينايـــر، بســـبب تراجع 
الخدمـــات البلدية وأداء أجهزة الرقابة، 
مـــا أدى إلـــى ارتفـــاع نســـبة التلـــوث 
وتضرر المناطق الســـياحية والمدن ذات 

الكثافة السكانية.
وحســـب إحصائيات سابقة، احتلت 
تونس المرتبـــة 27 عالميا بنســـبة تلوث 
تقـــدر بــــ75.12 فـــي المئة، كمـــا صنفت 

الثالثة أفريقيا.
ويحـــذر الخبراء مـــن عواقب تلوث 
المياه، الـــذي يقود في نهاية المطاف إلى 

مخاطر صحية.
وفـــي الســـنوات الأخيرة انتشـــرت 
في تونـــس أمراض مثل التهـــاب الكبد 
الفايروسي وحمى التيفوئيد، خصوصا 
في صفـــوف التلاميذ نتيجة اســـتهلاك 
مياه ملوّثة وانعدام قنوات توزيع  المياه 
في المدارس، وذلك في المناطق المهمشـــة 

والفقيرة.

تلوث مياه السدود يفاقم التحديات البيئية في تونس 

طر المنــــاخ الصادرة 

المناخيــــة أن تتحمل 
ثــــا للبيئــــة والمنــــاخ 
ثات الغازات المسببة 
للمياه،  والملوثــــة  ي 
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